بحث بعنوان

المرأة والدستور

بين تكريس الواقع والتغيير الممكن

مقدم إلى

مؤتمر حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور 

18 – 19/9/2013
أولاً : المقدمة :
إن إشكالية تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية يتطلب أمرين :

الأول : العمل على صياغة دستور يؤمن بكرامة الإنسان وحقه فى التمتع بالحقوق والحريات دون تمييز بين رجل وامرأة ويجسد مبدأ المساواة فى الدستور وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال إقرار الحماية القانونية وإلغاء كافة القوانين والأنظمة والممارسات القائمة فى الدستور الحالى أو المجتمع والتى تشكل تمييز ضد المرأة.
الثانى : تغيير المنظومة الثقافية التى كرست الدور التقليدى والصورة النمطية والعمل على دعم ثقافة المساواة وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات القائمة على فكرة تفوق أحد الجنسين وذلك من خلال تطوير أداء المؤسسات الثقافية والتربوية.

إن التنمية الحقيقية لأى مجتمع والارتقاء به وتحقيق رفاهيته تتطلب أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل فى جميع الميادين.
والجدير بالذكر أن المرأة المصرية قدمت نموذجاً عظيماً فى مشاركتها لثورة 25 يناير و30 يونيو، ومن قبل ذلك ثورة 1919، مما يجعلنا نؤكد على دورها فى المشاركة السياسية وإدارة الأزمة والعمل العام وعلى حقها فى دستور يؤكد على مبدأ المواطنة الكاملة لا دستور يعمل على تهميش دورها أو تغييره لاسيما بعد ثورة شاركت فيها بفاعلية، ولكن القول أن تاريخ المرأة النضالى يكشف عن محطات مضيئة وعظمة لعلها كما يكشف عن صعوبة الاستمرار فى ثقافة التمييز، فالمكتسبات التى حصلت عليها المرأة عبر نضالها الطويل قد اكتسبت الحق الدستورى وأصبح علينا أن نضيفها فى دستور يمكن تسميته بدستور الثورة.
ثانياً : حسم قضايا المرأة :

1- المعوقات التى تحول دون مشاركة المرأة المصرية فى المراكز القيادية:

أ- المعوقات الثقافية :

تواصل المرأة حياتها فى إطار ثقافى يتميز بالانحياز الصريح للرجل من خلال نسق قيمى يفرض مجموعة من السلوكيات والممارسات التى تعود فى الأساس إلى مسألة التخلف الثقافى الذى يساهم فيه الموروث من جهة والاستبعاد من جهة أخرى إلى حالة الانسحاب والإحباط.

وقد فرض هذا الإطار الثقافى على المرأة أن تعيش كما قال قاسم أمين من يوم ولادتها إلى يوم مماتها وهى رقيقة (من الرق) لأنها لا تعيش لنفسها وإنما تعيش للرجل وبالرجل، وهى فى حاجة إليه فى كل شئون حياتها لا تفكر إلا بعقله ولا تنظر إلا بعينه، ولا تريد إلا بإرادته، فهى بذلك لا تعد إنساناً مستقلاً بل هى شئ ملحق بالرجل (23)، هذا ما قاله قاسم أمين فى مطلع القرن، وإن كانت الصورة قد اختلفت مع بداية القرن الجديد إلا أن المشكلة لازالت قائمة وهى أن الموروث الثقافى لا زال يؤثر إلى حد كبير على النظرة الاجتماعية للمرأة التى تحاصرها داخل أدوارها التقليدية والتى تعيق وصولها لدور المرأة العاملة والدراسة والمشاركة فى تنمية مجتمعها أو المساهمة فى صنع القرار أو المهتمة بقضايا مجتمعها على وجه العموم.

وتكاد تجمع الدراسات على أن الصورة التى يتم تقديم المرأة فيها لا تخرج عن كونها الكائن الضعيف التابع الانفعالى ويندر أن تقدم المرأة على أنها قائدة أو مبدعة أو توصف بالذكاء والعقلانية والموضوعية ومن ثم تقدم المرأة فى مكانة اجتماعية أدنى من الرجل وتوصف بصفات ومفاهيم تؤكد على أنها أقل تفوقاً، ومن الغريب أن المرأة التى توصف بالذكاء والعبقرية أو الاستقلال والقيادة وتنسحب منها صفة الأنوثة لأن شخصيتها إنما تتحقق فى كونها أماً وزوجة وابنة وأختاً وبذلك فإن الإطار الثقافى الذى يحيط بمجتمعنا يؤدى فى النهاية إلى تدنى قدرات المرأة لما تتعرض له من قمع بدنى ونفسى واجتماعى تتمثل فى القيم والعادات وغيرها من مختلف الضغوط الاجتماعية التى تجعل الطاقة الحيوية للفتاة ترتد إلى داخلها، وتأخذ فى كثير من الأحوال شكلاً انفعالياً تتمثل فى الإحباط والانسحاب والعدوان وعدم الثقة بالذات.

وتتنوع وتتعدد المصادر الثقافية التى تؤثر فى قدرة المرأة وتؤثر فى تكوين صورة نمطية تقليدية تحصرها فى إطارها وأهم تلك المصادر هى التعليم والوسائل الإعلامية من سينما وتليفزيون وصحافة وإذاعة ... الخ، أما التعليم فالتمييز صارخ بين الذكور والإناث على الرغم من مبدأ تكافؤ الفرص لكلاهما إلا أن على مستوى الممارسة نجد التفاوت واضح بينهما فى جميع المراحل التعليمية، كما أن القيم التى تبث من خلال المناهج الدراسية تؤكد على تهميش الفتاة من الأدوار والمكانة الاجتماعية والأدبية والأعمال الذهنية واتخاذ القرارات الأساسية، أما صورة المرأة العاملة والقائدة والمثقفة والمبدعة والقادرة على المشاركة فى صنع القرار فهى صورة غير موجودة أو صورة باهتة إذا ما ظهرت ومن ثم فإن القيم التى تنبثق من العملية التعليمية لا تنمى قيم المساواة أو المشاركة الحقيقية الكاملة، وإنما تكرس القيم الدونية التى تجعل المرأة فيما بعد فى مرتبة دنيا ليس لها حقوق إلا فى الإطار التقليدى الموروث والمرسوم لها.

إن صورة المرأة كما يتم تقديمها من خلال العملية التعليمية تكرس المفاهيم الرجعية فالمرأة لا تتساوى فى القدرات ومن ثم لا تتساوى فى الإنتاج والعمل والمشاركة ومن ثم أيضاً تتكون لدى المرأة مفاهيم واتجاهات سلبية كالخوف من الآخر وعدم الثقة به والانسحاب عن الحياة الاجتماعية والسياسية.

ومما لا شك فيه أن الموروث الثقافى والتنشئة الاجتماعية والتربوية المختلفة لازالت ذات طابع محافظ يحول دون قدرة المرأة على المشاركة الفعالة وذلك لأنه لا يكسبها درجة عالية من الوعى بذاتها وبالعالم المحيط بها والوعى بقدراتها على تغيير الواقع ومن ثم تُهدر إمكانياتها وقدراتها وتتحول فى كثير من الأحوال إلى إنسان يتسم بالرضوخ والسلبية والاعتمادية.

إن زيادة المحرمات الثقافية فى المجتمع المدرسى وانعدام الحرية لحساب مزيد من الخوف والقمع وتضييق فرص المشاركة فى اتخاذ القرار التربوى وسيادة البيروقراطية كل ذلك لا يساعد فى تنمية شخصية الفتاة ولا يساهم فى تكوين رؤية نقدية وسلوك مشارك فالتسلط وفرض الأوامر والمحاصرة بالمحرمات يحرم المرأة منذ نعومة أظافرها من حقها فى المبادرة برأيها ومشاركتها الفعالة.

وخلاصة القول أنه على الرغم من التوسع فى التعليم والذى يشمل كلاً من الذكور والإناث إلا أن ذلك لم يصاحبه تغير فى البناء الاجتماعى والأنساق القيمية التى تحقق بالفعل ديمقراطية التعليم بمعناه الحقيقى والتى تؤثر على النظام التعليمى ذاته، أيضاً فإن النظام التعليمى لا يزال يتسم بالسلطة الأبوية مما يؤثر على محتواه وفلسفته وتوجهاته الأمر الذى ينتج عنه تفاوت بين تعليم الذكور والإناث وفجوة بين ما يقال وما يمارس وبين القرارات والتوصيات التى تؤكد على أهمية إزالة الفوارق فى فرص التعليم فيما بين الجنسين وبين الواقع الفعلى.

إن مسألة التخلف الثقافى الذى يساهم فيه الموروث بشكل أساسى إلى جانب أن المجتمع العربى بشكل عام لم يشهد ثورة تقنية وعلمية وإنما شهد تغيرات فوقية تجلت فى تحديث قطاعات التربية والتعليم وظل الموروث الثقافى محافظاً على ذاته وخصوصاً ما يتعلق بالنظم القانونية والقيمية والاقتصادية للمرأة، وللأسف أن بعض هذه النظم تعود إلى القرون الخوالى وأصبحنا نتوارثها جيلاً بعد جيل بحيث أنها أصبحت من مكونات عقليتنا وشخصيتنا الاجتماعية وحتى فى بعض الفترات التى تغيرت فيها بعض النظم والتشريعات المتعلقة بالمرأة، فإن العقلية الرجالية لم تتغير، لقد تراجعت السلطة الأبوية إلى حد ما، مادياً لكنها لا تزال قائمة فى التقاليد والعادات والثقافة فانعتاق المرأة يُعتبر جزئياً ولا يعنى انعتاق وتحرر فكرها وشخصها وعقلها طالما المجتمع لم ينعتق بعد من الموروث الثقافى الذى يشكل حتى الآن حجاباً على عقلها حيث أصبح الحجاب حجاباً بين المرأة والحياة فحجب عقلها، وحجب حركتها وترتب على ذلك كله أن يتحول مفهوم الحريم إلى حريم وحجاب سياسى وثقافى واجتماعى، وإلى انقسام إلى مجتمع رجال ومجتمع نساء، لكل منهما له ثقافته الخاصة.

والملاحظ أن المعوقات الثقافية لا تتوقف نتائجها عن إهدار قيمة الدور الاجتماعى والاقتصادى فحسب بالنسبة للمرأة بل وصل إلى إهدار قيمة المشاركة الفعالة أيضاً من خلال إدخال المرأة فى صراعات متعددة على مستويات متعددة وفى غمار تلك الصراعات لا يصبح للمرأة هماً أكبر من أن تنجو بنفسها من خلال العزلة أو التكيف مع الثقافة السائدة.

ومع كل تلك الصعوبات التى تم طرحها والمتمثلة فى الثقافة الموروثة والسائدة والقوة المضادة فى حركة الجذر على مياه محيط حركته المرأة من أجل المساواة والحرية والحقوق والمشاركة تؤكد هذه الدراسة أن الأمل معقود على قوى التقدم التى يمكن أن تجعل من المرأة المشكلة امرأة قادرة على توفير الحلول لا لذاتها فحسب بل للمجتمع بأسره وذلك لأن قضيتها هى قضية مجتمع لا قضية نوع.

ومن الملاحظ أن الثقافة السائدة تعوق العملية الإيجابية لمشاركة المرأة ووصولها إلى المراكز القيادية ومواقع صنع القرار فى مصر فحين تتكون الشخصية على تدعيم الفروق بين الجنسين وتقوية الإحساس بالجنس من داخل الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام بحيث تجعل الفوارق بين الذكورة والأنوثة مدخلاً لخلق شعور لدى المرأة يجعلها أقل طموحاً من الرجل فى إدارة شئون المجتمع وتجعلها أكثر انشغالاً بأمور الزواج والجنس وإرضاء الرجل ويعتبر فقدان الوعى بمضمونه السياسى والثقافى مدخلاً للانقياد للرجل فى اتخاذ قراراتها وتقرير مصيرها.

وأخيراً تزداد الفجوة اتساعاً بين ما هو مقرر قانوناً وبين الممارسة الواقعة بفعل الثقافة الموروثة والسائدة، بل إن القوانين نفسها بما حققته من مكاسب باتت مهددة فى ظل المتغيرات التى تحيط بالمجتمع المصرى.

ب- المعوقات الاجتماعية والاقتصادية :

على الرغم من أن المرأة فى مصر والبلاد العربية المشابهة لها فى مسيرة التطور قد أحرزت نصيباً من التقدم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية من خلال العقود المنصرمة من القرن العشرين، إلا أن عمق هذا التقدم وانتشاره ما زال فى مستويات أقل بكثير مما يمكن الاطمئنان إليه، فما زال وضع المرأة فى الريف – وهو وضع الكثير من النساء – تعانى مشاكل المجتمع المتخلف اقتصادياً وفكرياً وتعليمياً (25).

أما فى مجال العمل الاقتصادى فإن سوق العمل لا يفتح الباب على مصراعيه للمرأة على قدم المساواة بالرجل فى كثير من المهن والأعمال، نضيف إلى ذلك كله الضرورات الاقتصادية التى قد تضطر بعض الأسر إلى سحب البنت من المدرسة للمساعدة فى أعمال المنزل أو الزراعة أو التجارة أو غيرها من مواقع العمل.

وقد كان من نتيجة ضيق سوق العمل أمام النساء وبالإضافة إلى غير ذلك من المعوقات أن أصبحت نسبة النساء المشاركات ضئيلة بالنسبة للرجل ولذلك وبالنسبة لما ينبغى أن تتطلبه التنمية الحقيقية .
ومن المسلم به أن نوعية العمل هى نتاج لعمليات التعليم والتدريب بالدرجة الأولى ويلعب التعليم فى مصر دوراً هاماً فى تقسيم فرص العمل بالإضافة إلى النوع، ونظراً لظروف المرأة والإطار الاجتماعى والثقافى المحيط بها فإن فرص تعليمها أقل من الرجل... وتظهر العاملات فى مهن فنية وعلمية بنسب لا تزيد عن 28.5% من إجمالى العاملين فى هذا المجال وتنخفض النسبة إلى 11.7% بالنسبة للمديرين والإداريين ومديرى الأعمال بينما ترتفع إلى 33.9% بالنسبة للقائمين بالأعمال الكتابية مما يوضح حقيقة هامة وهى أن تواجد المرأة فى الأعمال التى تتطلب إعداداً علمياً مسبقاً يعد أقل بكثير من الرجل وتزداد الفجوة بينها وبين الرجل فى مواقع اتخاذ القرار ويؤكد على ذلك دراسة أخرى توضح أن شاغلات الوظائف العليا (وكيل أول وزارة – مدير عام) لا يزيد عددهن عن 172 سيدة ويمثل الرجال المهندسين 34.8% فى مقابل 5.2% من النساء (30).

ونظراً لقلة فرص المرأة فى التعليم والتدريب مع الاحتياج الشديد لمساعدتها فى مواجهة احتياجات الأسرة ونفقات المعيشة فإن عدداً كبيراً منهن أصبحن يعملن فى القطاع غير الرسمى وهذا القطاع الذى لا يستلزم العمل به استخدام تقنيات فنية عالية ولكنه يعتمد بشكل أساسى على توظيف الطاقات العضلية واليدوية ونظراً لاعتبار العمل بالنسبة للمرأة نتيجة احتياج اقتصادى فإن شريحة كبيرة من العاملات ليس لديهن طموحات مهنية، وربما يميل معظمهن إلى التخلى عن العمل والعودة إلى البيت إذا توفرت لهن عائد اقتصادى.

وتوضح إحدى الدراسات التى أجريت على عينة من 150 امرأة، عاملة فى مختلف الميادين عدم وجود طموحات بين أفراد العينة، وان أغلبهن يوافقن على أن هناك أعمالاً محددة للمرأة وأخرى للرجل، وان مسئوليات الأسرة تعوق طموحهن المهنى، كما تبين الدراسة أنه كلما زاد عدد الأطفال كلما قلت الطموح المهنى للمرأة غير أن العاملات فى مهن عليا مثل المهندسات والطبيبات والكيماويات كان لديهن طموح أكبر وإحساس بالاستقلال أكثر من العاملات فى المجال المكتبى والخدمى (31).

وتوضح الإحصاءات الرسمية أن عدد النساء العاملات يقترب من 2.5 مليون عاملة حوالى 14% من إجمالى القوى العاملة فى الدولة يعمل منهن فى قطاع الحكومة حوالى 1.3 مليون عاملة يمثلن 11%، 5.2% فى الهيئات الاقتصادية، 9.6% فى الهيئات الخدمية.

وتتركز عمالة المرأة فى قطاع السياحة منهن 47% من عدد العاملين فيه، 44% فى قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية، 37.1% فى قطاع التعليم والبحوث والشباب والرى، 35.9% من إجمالى العاملين فى قطاع الخدمات الصحية والرئيسة والقوى العاملة، 35.7 قطاعات السكان والإعلام، 26% فى قطاع الإسكان والتعمير، 24% فى قطاع المال والاقتصاد، 19.5% فى قطاعات الدواوين والمجالس المحلية، 18.1% فى قطاعات الصناعة والبترول، 17.8% فى قطاع الخدمات الرئاسية (32).

وتوضح الأرقام السابقة تركز المرأة المصرية فى بحالات الخدمات الاجتماعية والسياسة والشئون الاجتماعية والشئون الدينية والنقابية والإعلام وذلك وفقاً لبيانات وزارة الدولة للتنمية الإدارية حتى أول يناير 2000 – العمالة فى القطاع الحكومى – 2001).

وفيما يتعلق بالمواقع القيادية التى تشغلها المرأة فى العمل الحكومى نجد أن المرأة المصرية تشغل 25% من إجمالى الوظائف القيادية فى القطاع الحكومى العام 2000 مقابل 2.8% لعام 1981 وهو ما يعكس ارتفاع ملحوظ فى النسبة وان كانت غير متناسبة مع نسبة عدد النساء فى المجتمع إلى إجمالى عدد السكان والتى يصل إلى 50% حسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ومن الملاحظ أن هناك العديد من العوامل التى أدت إلى تهميش دور المرأة اقتصادياً ومن ثم انعكاسه على دورها الاجتماعى والسياسى وكانت تلك العوامل أهمها : تفاقم الأزمة الاقتصادية وتفشى البطالة لعدم قدرة الهيكل الإنتاجى على استيعاب القوى العاملة فى مصر ومن ثم ظهرت اتجاهات سلبية نحو عمل المرأة ووصفه بأنه عمل احتياطى لوقت الحاجة فقط وقد انعكس ذلك على الدعاوى التى تطالب بعودة المرأة للبيت والتفرغ لتربية الأطفال وتعللوا بزيادة الانحراف عند الشباب والأحداث رغم أنه لم يثبت وجود علاقة سببية أو طردية بين معدلات الانحراف وعمل الأم وربما يثبت العكس إذا بحثت تلك الظاهرة الأمر الأخر بجانب تفاقم الأزمة الاقتصادية أن السياسات التنموية المتبعة أدت إلى تناقص القدرة الاقتصادية ومن ثم القدرة على استيعاب قوى العمل بشكل عام وقوة العمل النسائية بشكل خاص.

أيضاً من أسباب تهميش المرأة اقتصادياً واجتماعياً هو الظروف المادية الصعبة التى تحيط بممارسة المرأة للعمل وعدم وجود دور حضانة لرعاية أبناءها وتحايل أصحاب العمل على النص 139 من القانون الذى يلزم بإنشاء دور حضانة لأولاد العاملات والتى علقها على شرط مؤثر مائة عاملة فى المكان.

وبذلك فإن تلك الظروف أدت إلى تراجع قيمة العمل كحق إنسانى يشبع الذات ويؤكدها تحت نطاق العوامل السابق ذكرها وأصبح المعيار فى الاختيار هو العمل الذى يترتب عليه دخل أعلى وظروف أكثر راحة ومن ثم فان الزواج إذا حقق لبعض السيدات ظروفاً أكثر ربحا من الناحية المادية وأقل جهداً يتم التنازل عن فكرة العمل بسهولة.

ولعل هذا الوضع الاقتصادى السيئ التى تعانى منه المرأة قد أنعكس عليها بشكل أكثر سوءاً فقد أدى ذلك إلى استبعادها من مواقع صناعة القرار وخطط التنمية كما أدت زيادة تفاقم البطالة بين الإناث إلى عجز الأب أو الزوج عن كسب العيش من الإناث مما ترتب عليه تدنى الاهتمام بالطفلة وتعليمها.

وعلى المستوى الصحى فإن جميع النساء غير العلامات فى القطاع غير الرسمى لا يتم التأمين عليهن مما يكشف عن غالبية النساء لن تؤمن عليهن ولا يحصلن على الرعاية الصحية اللازمة، وتحت ارتفاع تكلفة العلاج فأن كثير من الأسر المصرية لا تكترث شكوى الطفلة الأنثى على وجه الخصوص أو المرأة، ونتيجة لغياب النساء لسياسات الصحية لا يطرح حلول لمثل هذا الأمر حيث ترتفع نسبة وفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات لكل 1000 مولود.

تصور مقترح لمواجهة معوقات حسم قضايا المرأة :

1- أتضح من العرض السابق لواقع مشاركة المرأة والمعوقات التى تواجهها سواء ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أن القهر الذى يقع عليها ليس مصدره الرجل إلا بدرجة بسيطة ولكن القهر الحقيقى هو القهر الاجتماعى والاقتصادى والذاتى ومن ثم فأن تعليم المرأة وخروجها للعمل والاهتمام بمشاكلها وتحسين أحوالها ووضعها الاجتماعى والاقتصادى وتحسين صورتها لذاتها هو خطوة للقضاء على التمييز بين الجنسين وتحقيق التعايش القائم على الحرية والتسامح وتعدد الآراء واشتراك جميع المواطنين ذكوراً وإناثاً فى تنمية المجتمع وتطويره.

2- أن قضية مشاركة المرأة فى جميع المناصب والمواقع ولاسيما إلى المراكز القيادية بالمجتمع المصرى لا يجب أن ينظر إليها فى نطاقها الضيق أى من خلال علاقة الرجل والمرأة فقط ذلك لأنها قضية مركبة ذات أبعاد تنموية وثقافية ومجتمعية شاملة فالهدف ليس تصحيح وضع النساء فقط بل يجب أن يتم ذلك من خلال رؤية مستقبلية تحمل آفاق التقدم والتنوير.
كما يجب أن تقرر مدى حاجتنا إلى تغير النظم التعليمية التقليدية السائدة، والمناهج الدراسية بما يتفق مع متغيرات العصر وما يمكن أن يحقق تغير فى الأنساق القيمية لصالح المساواة ومواجهة المعتقدات والأفكار الرجعية والعمل على تصحيحها وهذا هو التحدى العظيم من أجل مواجهة المعوقات الثقافية والاجتماعية وإذا كانت قضية المرأة تتفاعل مع قضايا أخرى على درجة كبيرة من الأهمية مثل قضية الحرية والمساواة والتنمية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان فإن ذلك يعنى ضرورة تدخل كل الأطراف المعنية بتلك القضايا من أجل وضع خطوات إجرائية لتفعيل دور المرأة وتنمية قدراتها ورفع كفاءتها وإمكانياتها ولعل ذلك يتطلب تحقيق درجة عالية من الشراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة والهيئات القضائية والمجلس القومى للمرأة والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى بشكل عام والمنظمات غير الحكومية.

وسنحاول وضع تصور أولى لمسئوليات كل من الأطراف المعنية لتطوير المجتمع وتنميته ونبدأ بمؤسسات الدولة التى يمكن من خلال الصلاحيات التى تمتلكها أن تمكن المرأة من تقلد وظائف القضاء ورئاسة الجامعات والمناصب القيادية ذات التأثير فى صنع القرار ولعل ذلك يتطلب أن تهتم الدولة بمؤسسة التعليم أولاً والعمل على تطويرها والاهتمام بتعديل وحذف المفاهيم والقيم التى ترسخ ثقافة الثنائية بين الرجل والمرأة، وترسخ الأدوار التقليدية لكلاهما وتعمل من خلال مناهجها على طرح وتوضيح أهمية المشاركة والتعاون بين المرأة والرجل فى جميع المجالات، أيضا تعتبر الصورة النمطية من خلال المؤسسات التربوية الأخرى مثل الإعلام ومن خلال أيضا دراسات تحليلية للصحف وموقعها من قضايا المرأة والبرامج المقدمة فى الإذاعة والتلفزيون وبخاصة برامج المرأة والأطفال. وآلاء قيم المساواة والمشاركة بين الرجل والمرأة فى القنوات المختلفة والتعليمية المتخصصة والتى تركز على جهود المرأة وأدوارها فى مجال التنمية وضرورة اهتمام وزارة الإعلام بتقديم الصور النسائية المشرفة والعمل على استحداث برامج خاصة تركز على المواهب الفعلية لدى النساء واستدعاء الدور التاريخى التى قامت به المرأة المصرية لخدمة قضايا المجتمع.

الأمر الآخر أن تهتم جميع المؤسسات بزيادة الاهتمام بتعليم وتدريب المرأة العاملة لرفع الوعى الاجتماعى ورفع كفاءتها من أجل الوصول إلى المناصب القيادية وأن كانت جميع الوظائف من قبل الدراسات والبحوث والندوات والمؤتمرات تؤكد على أهمية إصدار قانون متخصص فى تحديد نسبة من المناصب القيادية بحسب نسبة العاملات فى كل مؤسسة إلا أن التعاطف مع هذا المطلب معناه التأكيد على الثنائية والنظر إلى قضية المرأة فى إطار مغلق عن المجتمع وعن مشاكله بشكل عام ولذا فإن الأجدى العمل بشكل متعمد وقصدى على أن يكون الوصول إلى المناصب القيادية من خلال الجدية والتفانى فى العمل وفى إطار خطة شاملة لرفع وعى المجتمع كله وتغيير المفاهيم المعرقلة لحركة المساواة والحرية من قبل جميع المؤسسات التربوية والاجتماعية والسياسية وإلى أن تتحقق تلك الخطة لابد وأن نؤكد أن هناك ضرورة بإصدار قانون يلزم الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمجالس التمثيلية بتخصص عدد من المقاعد للنساء أسوة بتخصص مقاعد معدة للشباب، أيضا من أجل التأكيد على وضع المرأة داخل مجلس الشعب يمكن استحداث لجنة برلمانية تسمى بلجنة النهوض بالمرأة المصرية ويكون دورها التعاون مع المجلس القومى للمرأة والمنظمات الغير حكومية والمراكز المتخصصة لتكوين جماعة ضغط داخل البرلمان النسائى على إقرار التشريعات ومساندة الآراء التى تساعد على تحقيق الطموح السياسى للمرأة أيضاً العمل على مراجع قانون العمل الموحد لضمان المحافظة على حقوق المرأة فيما يتعلق بالتساوى فى فرص وشروط وظروف العمل ولاسيما للفئات المهمشة منهن أيضاً على الحكومة المصرية ان تعمل إلى جانب المنظمات غير الحكومية جنباً إلى جنب على الاهتمام بتطوير أوضاع المرأة العربية والعمل على تنقية القوانين والتشريعات العربية من النصوص التى تضمن شبه عدم مساواة بين الجنسين أو تعطى مزايا وحقوق فى تقلد الوظائف القيادية على أساس الجنس وليس الكفاءة –  وأن تهتم الدولة بدعم برامج بناء القدرات للقيادات المحلية من النساء وخاصة البرامج التى تعمل على تطوير قدراتهن فى التفاوض وبناء جماعات المصالح.

أيضاً الاهتمام بدعم البرامج الموجهة إلى الشبان والشابات فى المرحلة الجامعية وما قبل الجامعية لتنمية الأفكار التى تحض على المساواة بين الجنسين وتكافح التميز القائم على أساس النوع لديهم.

أما الدور الذى يمكن أن تقدم به الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية هى :

1- يجب أن تخصص المنظمات غير الحكومية تمويل لنفقات الحملات الانتخابية الخاصة بالمرأة بالتعاون مع الأحزاب أو اللجان النقابية أو العمالية الخ.

2- أن يتم من خلال الجمعيات الأهلية بالشراكة مع النقابات والأحزاب السياسية عمل قاعدة لرصد معلومات جميع أشكال التميز ضد المرأة.
3- أعداد برامج تدريبية من أجل رفع الوعى السياسى والثقافى للمرأة بأسلوب سهل وبسيط وتعريف المرأة بحقوقها السياسية المشروعة.
4- ضرورة تقديم قيادات نسائية جديدة لتفادى أزمة النخبة والندرة وفى إطار هذا يجب مساعدة المرشحات لعضوية مجالس النقابات المهنية وتشجيع أكبر عدد منهن على الترشيح والاهتمام بعملية الشراكة بين النقابات المهنية مع الأحزاب مع جميع الجمعيات والمراكز التى تمكنها من تنمية مهارات المرأة ورفع كفاءتها العملية والقيادية.
أما عن دور المجلس القومى للمرأة فعليه أن يبحث عن آليات جديدة لرفع كفاءة المرأة واعتباره جماعة الضغط الرئيسية لصالح قضاياها وتنمية قدراتها وإمكانياتها ومواهبها وذلك من خلال توفير الدعم للبرلمانيات وقيادات العمل النسائى لتحسين ودعم قدراتهن فى العمل، حتى يتسنى للرأى العام أن يعيد النظر على ضؤ أدائهن فى مواقعهن فى قضية اختيار النساء للمناصب القيادية.

أيضا على المجلس القومى أن يطور الخطاب النسائى النقدى بحيث لا يساند المرأة لأنوثتها بل فحص الأمور ويدرس التفاصيل والمساعدة على أن تتبلور الحركة النسائية خطابات ناقداً موضوعياً يدفعه إلى الأمام (35).

أيضا على المجلس القومى أن يتبنى خطة طويلة المدى تهدف إلى تقديم مساعدات ودورات تدريبية وأعداد الكوادر النسائية القيادية التى يمكن أن تصل إلى مراكز صنع القرار فى مصر.

الاهتمام بالدراسات والأبحاث التى ترتبط بقضايا المرأة المختلفة مثل البحوث التعليمية التى تهدف لتغير صورة المرأة وتغير المفاهيم التقليدية التى لا تقر المساواة الكاملة بين المرأة والرجل أيضا والبحوث التى تتضمن تطوير البنية القانونية فى اتجاه إقرار المساواة بينهما.

· تعليم النساء آليات العمل الجماعى والاعتماد على النفس. 

· رفع وعى الكوادر النسائية بقضايا المجتمع وقضايا المرأة وتثقيفهن بالمتغيرات السياسية والاقتصادية حتى يتفهمن التغيرات التى تحدث وتأثيرها على المرأة والمطالبة بتغيير أوضاع المرأة من خلال إكسابهن القدرة على تبادل الخبرات بين القيادات النسائية والتشبيك بينهن.
· عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش حول الموضوعات التى تخص المرأة العاملة وتنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة فى العمل والتوعية بحقوقها ووأجباتها.
ثالثاً : التعليم والمرأة فى الدستور :

إن الارتباك للمرجعيات الدستورية يستوجب عدم التعجل والاطلاع على الدساتير الديمقراطية الحديثة التى استحقتها شعوبها بعد نضالات وتضحيات طويلة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطى، والشعب المصرى جميعه رجالاً ونساءً قدموا حياتهم ثمناً من أجل الحصول على حياة يتوفر فيها مبدأ المساواة الكاملة، وعلى الدستور أن يتخذ حزمة من الإجراءات الفورية لتحسين شروط حياة الملايين من النساء، وأن يضمن لهن نظام عادل فى التعليم والعمل ومكافحة الأمية والفقر ونشر مظلة التأمينات الاجتماعية.
وعلينا أن نتذكر أن قضايا المرأة المصرية(1) قد تم حسمها منذ سبعة آلاف عام قبل الميلاد فى مصر الفرعونية، حيث كانت مصر هى البلد الوحيد الذى خصص للمرأة وضعاً قانونياً تتساوى فيه مع الرجل، فكانت تُبرم عقود ولها مُطلق الحرية فى اختيار زوجها وكانت تتساوى مع الرجل فى الميراث والعمل وتتقلد المناصب القيادية والمشاركة فى الحكم لقد كانت المساواة كاملة بين الرجل والمرأة فى عصر الفراعنة.
1- إن الحق فى التعليم من الحقوق الإنسانية الأساسية التى يجب أن تعمل الدولة على كفالته لجميع المواطنين دون تمييز وبمستويات معيارية عالمية.

2- تلتزم الدولة بصياغة سياسات اجتماعية واقتصادية وثقافية فى التعامل مع التعليم باعتباره جزء أساسى من التنمية البشرية وتحقيق التماسك الوطنى.
3- تلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية وبما يضمن مستوى عالى الجودة ويسمح بتطوير المؤسسات التعليمية (المدارس – الجامعات – المراكز البحثية) فى ضوء أهداف الثورة من عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
4- تلتزم الدولة بأن يكون التعليم موجهاً نحو الإحساس بالكرامة وتشجيع قيم المساواة والديمقراطية والتفاهم بين جميع الفئات والأمم والمجموعات العرفية والدينية.
5- تتكفل الدولة ببناء مؤسسات تعليمية يراعى توزيعها العادل جغرافياً حتى يمكن استيعاب جميع من له الحق فى التعليم من المناطق النائية.
6- الا**** وسهولة الحصول على التعليم.
7- ضمان المساواة فى المنح التعليمية.
يمكن القول أننا إزاء مرحلتين : المرحلة الأولى وهى صياغة دستور يعكس ثقافة المواطنة التى تؤكد على المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس أو اللون أو دين ... الخ، ومن ثم رفض أى نص فى الدستور يحتمل أى تفسيرات تُقيد وتغير من مفهوم المساواة ويعرقل من تحقيق المساواة الكاملة.
المرحلة الثانية وهى تغيير الصورة النمطية للمرأة بما يتفق مع المكتسبات التى حققتها عبر تاريخها النضالى ومشاركتها الفعالة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من خلال تغيير دور المؤسسات الثقافية والتربوية على وجه الخصوص وبشكل يُحقق أهداف الثورة النبيلة.

ينبغى أن تحصل المرأة على حقوقاً مساوية للرجل فى مجال التعليم، والذى يجعلها تصبح مؤهلة للعمل فى جميع الأعمال التى يقوم بها الرجل، ويتطلب الأمر :
1- أن تستفيد من نفس فرص العمل والدرجات العلمية.

2- تعكس المناهج الدراسية معلومات وقيم ترسخ دور المرأة والصورة الإيجابية لها فى مواجهة الصورة المُحبطة التقليدية.
3- تشجيع التعليم المختلط والأنشطة الواحدة والمناخ الصفى والمدرسى الذى يتسم بمناخ ديمقراطى يدعم ثقافة المواطنة وعدم التمييز.
4- صياغة برامج تعليمية وتثقيفية للفتيات والنساء اللاتى تسربن من العملية التعليمية أو لم يلتحقن لأسباب اجتماعية أو ثقافية.
5- تنظيم برامج التعليم المستمر الذى يسهم فى تمكين وإعادة تأهيل لتضيق الفجوة فى التعليم القائمة بين الرجل والمرأة.
6- أن تحصل المرأة على حقوقها أمر هام كى تمارس دورها بحرية وثقة حيث أثبتت العديد من الدراسات أن صورة المرأة عن نفسها تحتاج لتغيير وأنها هى صانعة التخلف وإعادة إنتاجه من خلال دورها فى التنشئة الأسرية.

إن التنمية الكاملة لأى مجتمع والارتقاء به ورفاهيته تتطلب أن تشارك المرأة فيه على قدم المساواة مع الرجل فى جميع الميادين.

المثير للدهشة أن بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التى شاركت فيها المنظمات المصرية غير الحكومية المعنية بمتابعة الاتفاقية الدولة لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تتفق مع الالتزام بالقضاء على الأمية بكل أشكالها (الأبجدية والثقافية والسياسية) من خلال برامج تتماشى مع التنوع السكانى وتراعى التعددية والمساواة.
· تكفل الدولة كفاءة برامج ومناهج وسياسات التعليم التى تظهر خطر التمييز وتحس على احترام قيم المساواة والعدل والديمقراطية والتضامن الاجتماعى والإنسانى وقبول التنوع الدينى والفكرى والسياسى.
· تكفل الدولة حق جميع الأطفال فى الالتحاق بالتعليم الرسمى وغير الرسمى وتتخذ التدابير اللازمة لدمج أطفال الشوارع والأطفال العاملين فى التعليم الرسمى .
· تتكفل الدولة بتطوير التعليم الفنى والمهنى بما يُحقق تمكين المتعلمين من الالتحاق بسوق العمل.
· تلتزم الدولة بتوفير نظام تعليمى متخصص لذوى الاحتياجات الخاصة فى إطار النظام التعليمى الرسمى يضمن اندماجهم التعليمى والاجتماعى.
· تلتزم الدولة عند صياغة المناهج التعليمية بمراعاة الاختلاف فى النوع والهوية الثقافية والجغرافية بحيث تتحقق الوحدة الوطنية فى ضوء ثقافة المواطنة والمساواة.
· حرية الأكاديميين فى التعبير عن أنفسهم واستقلال المؤسسات التعليمية.
· تلتزم الدولة بتوفير الموازنات والميزانيات، وتُخضع توزيع الموارد المخصصة للتعليم وفقاً لمعايير العدالة الاجتماعية من خلال تعليم ذا جودة يُحقق المساواة والديمقراطية، تعليم تكون أهم سماته الإتاحة والجودة للجميع دون أى تمييز.

لذا فإن المرأة المصرية تستحق أن تأخذ حقوقها كاملة من خلال أن يضمن الدستور وينص بشكل واضح ومحدد على الحق فى التعليم والعمل والمشاركة السياسية، ويرسخ مبدأ المساواة فى جميع المجالات دون شروط أو قيود (بما لا يُخالف أحكام الشريعة).
أيضاً يجب أن يؤكد الدستور على عدم زواج القاصرات، وإلزام الدولة بالتمييز الإيجابى للمرأة، وحق المرأة فى مباشرة الحياة العامة والحقوق السياسية.
أيضاً يجب أن يتضمن الدستور الآتى :

أن تكفل الدولة تعليماً ذا جودة لكل المواطنين على السواء فى كل المراحل العمرية والمراحل الدراسية ويكون مجنياً ويُمكن المواطنين جميعاً من ثقافة المواطنة والمشاركة الفعالة فى الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية.

يجب أن تكفل الدولة برامج وأنظمة مرنة ومتنوعة حتى تُناسب مختلف الأوضاع والظروف الخاصة بالمتعلمين وتعزز التنوع والتعدد.

(1) المرأة الفرعونية – ترجمة فاطمة عبد الله – تأليف كريستان ديروس – الهيئة العامة للكتاب – 1999.
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